
  

 

 بيان صحفي
 

سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي تبدأ 

عامة حول إطار العمل التنظيمي لمزودّي التقنيات ستشارات ا

 المالية كأطراف ثالثة

لدى  نشرت سلطة تنظيم الخدمات المالية ، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة:2020نوفمبر  25

ثالثة  كأطرافورقة استشارية تقترح إطار العمل التنظيمي لمزودّي التقنيات المالية  العالميسوق أبوظبي 

  في سوق أبوظبي العالمي.

إلى  التكنولوجيا الماليةقطاع على والرقابة  الإشرافعلى توفير  سوق أبوظبي العالمي أدى تركيزفقد 

هذه  أن، حيث المعلومات المالية لعملائها لتوفير إضافيةاهتمامًا كبيرًا بتقديم خدمات  إبداء الشركات

أطراف الثالثة، لا تحتفظ بأموال عملائها، ولكنهّا تعمل كوسيط الخدمات ك الشركات، المعروفة باسم مزودي

 في العلاقة بين العملاء والمؤسسات المالية الأخرى. 

قضائية السلطات العديد من الفي  أطراف ثالثةالخدمات كتم تمكين نموّ مزودّي تجدر الإشارة إلى أنه و

مثل المملكة المتحدة وأستراليا، وذلك من خلال إطلاق أطر العمل الخاصة بالخدمات المصرفية المفتوحة 

  .والتمويل المفتوح، والتي تتيح للعملاء مزيدًا من التحكمّ في بياناتهم

إطار العمل التنظيمي المقترح على تهيئة وتنظيم شركات التكنولوجيا المالية هذه للعمل مع  يعملهذا و

المؤسسات المالية بشكل آمن وفعاّل، يمكنّها من حماية بيانات ومصالح عملائها. كما يتيح إطار العمل 

و الأعمال والابتكار أساسًا قوياً لبناء استراتيجية التمويل المفتوح، من أجل دعم نم المقترح التنظيمي

 .المالي ضمن الاقتصاد الرقمي

سوق  لدىريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية وفي هذا الصدد، قال 

يدعم التعاون التكنولوجي بين المؤسسات  متكامل: "نتطلعّ إلى تقديم إطار عمل أبوظبي العالمي

يساهم وضع إطار العمل هذا على طمأنة العملاء حيث سية وشركات التكنولوجيا المالية. المال

مزودّي التقنيات المالية كأطراف ثالثة سيكون لديهم الضوابط الأمنية الملائمة من  بأنوالمؤسسات المالية 

، إلى التعاون مع القطاع من الورقة الاستشاريةأجل حماية بياناتهم وأنظمتهم. ونتطلعّ، من خلال هذه 

 " .نمو التمويل المفتوح في المنطقةأجل دعم إدخال و

 

ثالثة، من أطراف الخدمات كالجمهور لإبداء ملاحظاته وتعليقاته حول مزودّي  سوق أبوظبي العالمي ويدعو

  consultation@adgm.comخلال التواصل عبر البريد الإلكتروني:

 

  هنا، من ةف ثالثاطرألمزودّي التقنيات المالية كالمقترح إطار العمل التنظيمي للطلاع على. 

 

 

 - انتهى -
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